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Résumé :
L'entraide judiciaire et la commission rogatoire sont deux des moyens mis

en place par les conventions internationales sur la lutte contre la criminalité
transnationale, prise en considération par les législations nationales des États, y
compris la législation algérienne .

Nous avons essayé à travers cet article de surligner les dispositions de la

Convention de Vienne sur la lutte contre le trafic illicite de drogue et des substances
psychotropes, ainsi que la Convention de Palerme 2000 relatives à la criminalité

transnationale , en mettant l'accent sur les dispositions relatives au crime de
blanchiment d'argent, nous avons essayé de répondre à un certain nombre de

questions qui ont eu lieu sur: l’essence de l'entraide judiciaire et la commission
rogatoire, et leur efficacité dans la réalisation de l'objectif souhaité de réduire et de
minimiser en particulier les crimes de nature transnationale?

Mots clés: Le crime organisé, l'entraide judiciaire, la représentation

judiciaire, la Convention de Vienne, la Convention de Palerme.
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:مقدمة

المساعدة القانونیة المتبادلة والإنابة القضائیة وسیلتین مهمتین من وسائل تعتبر كلا من 

التعاون الدولي في مكافحة الإجرام العابر للحدود الوطنیة، فالدول ومن أجل الوصول إلى 

مكافحة فعالة یمكنها أن تتبادل المعلومات وكل ما یتعلق بالجرائم محل المتابعة من طرف 

یمكنها أن تعهد إلى أجهزة في دولة أخرى وخاصة القضائیة القیام أجهزتها وسلطاتها، كما

، وتزداد أهمیة هاتین الوسیلتین بالنظر ببعض الإجراءات وهي ما یسمى بالإنابة القضائیة

إلى تزاید وتنامي حجم الإجرام المنظم الدولي، حیث تعتبر الجرائم المنظمة العابرة للحدود 

بح كبیر یستخدم مجرمیها النظام المالي العالمي المفتوح الوطنیة من الجرائم المدرة لر 

للاستفادة من حركة رأس المال في مختلف بلدان العالم، وقد أصبح التبادل السریع 

للمعلومات والتعاون الدولي الفعال بین مختلف الهیئات في مختلف بلدان العالم من أهم 

لي تتزاید باستمرار في كافة مراحل الوسائل لتحقیق النجاح، إذ أن الحاجة للتعاون الدو 

وقد سعت الدول لإقامة تعاون قضائي دولي والذي )1(مكافحة الجریمة المنظمة والتحقیق فیه

هو عبارة عن كل إجراء قضائي تقوم به دولة من شأنه تسهیل مهمة المكافحة في دول 

وأشكال المساعدة ویهدف هذا التعاون إلى تنفیذ أسالیب )2(أخرى بصدد جریمة من الجرائم

وبالنظر إلى كثرة صور الإجرام المنظم سوف .)3(القانونیة والقضائیة المتبادلة بفعالیة وكفاءة

نحاول أن نركز في هذا المقال على التعاون في مجال مكافحة تبییض الأموال، هذه الجریمة 

لأخیر إضفاء الواجهة النهائیة لمختلف الأنشطة الإجرامیة، التي تحاول في االتي تعتبر 

الشرعیة على الأموال المتحصلة من مصادر غیر مشروعة، فإذا ما تم التعاون بشكل فعال 

على هذا المستوى، أي حرمان المجرمین من تحقیق الأرباح، فإن هذا الأمر سوف یؤدي 

حتما إلى التقلیل من نشاط المجموعات الإجرامیة العابرة للحدود الوطنیة في مختلف 

.المجالات

الاتفاقیات الثنائیة والاتفاقیات تكمن فيووسیلته نشیر إلى التعاون الدولي و   

المتعددة الأطراف، التي بمقتضاها تتیح للأجهزة القضائیة في دولة أخرى إمكانیة القیام 

بتقدیم مساعدة من خلال إجراءات في الأصل من اختصاص أجهزتها الداخلیة، وسنحاول 

ضوء على وسلتي المساعدة القانونیة والإنابة القضائیة، من خلال هذه الورقة تسلیط ال

وهذا من خلال الإجابة على تساؤل محوري یدور للوقوف على حدود وقیمة هذه الوسائل،
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ما مدة فعالیة كلا من المساعدة القانونیة والإنابة القضائیة في الحد من جریمة :حول ما یلي

ع عن هذا التساؤل جملة من التساؤلات الفرعیة، تبییض الأموال على المستوى الدولي؟، وتتفر 

؟ وما مدى فعالیتها في ما المقصود بكل من المساعدة القانونیة والإنابة القضائیة:لعل أبرزها

تحقیق الهدف المنشود المتمثل في الحد والتقلیل من الجرائم خاصة ذات الطابع عبر 

الوطني؟

في نقطتین، نخصص الأولى للمساعدة في المسائل لهذا الموضوعوسوف یكون تناولنا 

.للإنابة القضائیة، ودورهما في الحد من جریمة تبییض الأموالالجنائیة والثانیة

:ودورها في الحد من جریمة تبییض الأموالالمساعدة القانونیة تبادل /أولا 

في  صالجرائم المنظمة عموما وتبییض الأموال على وجه التخصیلاشك أن معالجة 

نطاق المساعدة الجنائیة الدولیة، أي تلك التي تتعلق بخارج حدودها من الموضوعات ذات 

الحساسیة الشدیدة للارتباط بینها وبین سیادة واستقلال الدولة وقد حرصت الاتفاقیات المعنیة 

على تناول أشكال هذا التعاون، وقد اتبعت الأمم المتحدة بهذا الشأن نظام المعاهدات 

ذجیة وذلك للاسترشاد بها عند التفاوض على إبرام المعاهدات التي تتعلق بالمساعدة النمو 

:المتبادلة في المسائل الجنائیة، وهذه المعاهدات هي

.المعاهدة النموذجیة للمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائیة-1

.المعاهدة النموذجیة بشأن التسلیم-2

الإجراءات في المسائل الجنائیة، ویلاحظ أن هذه المعاهدة النموذجیة بشأن نقل-3

.)4(المعاهدات قد تم اعتمادها دفعة واحدة وفي تاریخ واحد

:الالتزام بالمساعدة القانونیة المتبادلة-1

تقدم الأطراف بعضها إلى :"من اتفاقیة فیینا في فقرتها الأولى على أنه07نصت المادة 

ممكن من المساعدة القانونیة المتبادلة في أي تحقیقات بعض بموجب هذه المادة أكبر قدر 

من المادة 01وملاحقات وإجراءات قضائیة تتعلق بأیة جریمة منصوص علیها في الفقرة 

".الثالثة
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فهي بالتالي تؤكد على أهمیة التزام الدول الأطراف أن تقدم كلا منها للأخرى أكبر قدر 

في التحقیقات وإجراءات المحاكمة في جرائم غسیل متاح من المساعدة القانونیة المتبادلة 

.الأموال وهو مضمون المعاهدة الأولى من المعاهدة النموذجیة

تقدم الدول الأطراف بعضها لبعض أكبر قدر :"كذلك نصت اتفاقیة بالیرمو على أنه

فیما ممكن من المساعدة القانونیة المتبادلة في التحقیقات والملاحقات والإجراءات القضائیة

.)5(..."یتصل بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقیة

أما مجموعة المالي الدولیة فقد تضمنت توصیاتها الأربعین والتي هي تصب في ثلاثة 

عناصر أساسیة یلزم توافرها مجتمعة لمكافحة ظاهرة غسیل الأموال وهي تحسین النظام 

التعاون الدولي، هذا الأخیر الذي تضمنته القانوني الداخلي، تعزیز النظام المالي وكذا تعزیز 

33، فالتوصیة رقم )6()التعاون الإداري، التعاون القضائي(  40إلى  30التوصیات من 

یتعین على الدول سواء على مستوى ثنائي أو متعدد الأطراف مع مراعاة :"مثلا نصت على

م بوقوع الفعل، أي المعاییر أن اختلاف المعاییر التي تأخذ بها التعریفات القانونیة في العل

المختلفة بشأن عنصري التصدي للجریمة یجب ألا یؤثر على طاقة الدول أو إرادتها في 

.تقدیم المساعدة القضائیة المتبادلة

على ضرورة ارتكاز التعاون الدولي على مجموعة من 34كما نصت التوصیة 

على مفاهیم قانونیة امة، وتهدف إلى الاتفاقیات والترتیبات الثنائیة ومتعددة الأطراف تؤسس 

.اتخاذ تدابیر عملیة تعزز المساعدة المتبادلة لأقصى حد ممكن

على ضرورة التعاون في مجال التحقیقات، إذ 36إلى جانب هذا فقد نصت التوصیة 

یتعین تشجیع التعاون بین السلطات المختصة المعنیة بمكافحة غسل الأموال في البلدان 

.جال التحقیقاتالمختلفة في م

:نطاق تطبیق المساعدة القانونیة المتبادلة-2

:یدخل نطاق المساعدات القانونیة المتبادلة بحسب اتفاقیة فیینا فیما یلي

.أخذ شهادة الأشخاص أو إقراراتهم وتبلغ الأوراق القضائیة-

.إجراء التفتیش والضبط، فحص الأشیاء وتفقد المواقع-
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  .ات والأدلةالإمداد بالمعلوم-

توفیر النسخ الأصلیة أو الصور المصدق علیها من المستندات والسجلات بما في -

.ذلك السجلات المصرفیة والمالیة أو سجلات الشركات أو العملیات التجاریة

تحدید كنه المتحصلات أو الأموال أو الوسائط أو غیرها من الأشیاء أو اقتفاء أثرها -

.)7(لأغراض الحصول على أدلة

ثم وسعت من نطاق ومجال المساعدة لیشمل أي شكل آخر من المساعدة القانونیة 

المتبادلة في إطار ما یسمح به القانون الداخلي للطرف متلقي الطلب وذلك وفقا لما جاء في 

.نص الفقرة الثالثة من المادة السالفة الذكر

اهمة القانونیة المتبادلة في وعلى ذات النهج سارت اتفاقیة بالیرمو في تحدید مجال المس

الفقرة الثانیة من مادتها الثامنة عشر، وأضافت تیسیر مثول الأشخاص طواعیة في الدولة 

الطرف الطالبة وكذلك جاء في الفقرة الرابعة من المادة السالفة الذكر جواز إحالة معلومات 

حیثما ترى أن هذه متعلقة بمسائل جنائیة إلى سلطة مختصة من دولة إلى دولة طرف أخرى 

بالتحریات والإجراءات الجنائیة أو أن تساعد تلك السلطة على القیامالمعلومات یمكن

.إتمامها بنجاح

یجوز للدولة الطالبة طلب "منها على أنه14أما المعاهدة النموذجیة فقد نصت المادة 

:مساعدة الدولة المطالبة في دعوة شخص

القانونیة المتعلقة بمسألة جنائیة في الدولة الطالبة ما لم یكن للمثول في الإجراءات -

.ذلك الشخص هو شخص المتهم نفسه

".المساعدة في التحقیقات المتعلقة بمسألة جنائیة في الدولة الطالبة-

:طلب المساعدة القانونیة المتبادلة-3

ى الجهة المختصة یتم توجیه طلب المساعدة من الجهة المختصة في الدولة الطالبة إل

في الدولة المطالبة عبر قنوات دبلوماسیة وعبر المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة في حالات 

تعین الأطراف سلطة أو عند الضرورة سلطات " 08فقرة   07الاستعجال حیث نصت المادة 

بها فیما تكون مسؤولة ومخولة لتنفیذ طلب المساعدة القانونیة المتبادلة وأیة مراسلات تتعلق 
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بین السلطات التي عینتها الأطراف ولا یخل هذا الشرط بحق أي طرف في أن یشترط توجیه 

مثل هذه الطلبات والمراسلات إلیه عن طریق قنوات المنظمة الدولیة للشرطة 

.)8(إذا أمكن ذلك)انتربول(الجنائیة

نص مكتوب وقد بینت الاتفاقیة الوصف الذي یجب أن یكون علیه طلب المساعدة، فهو

وقد یكون شفهیا في حالة الاستعجال على أن یؤكد كتابة على الفور أن تكون لغته مقبولة 

لدى الطرف متلقي الطلب ویتعین إبلاغ الأمین العام باللغة أو اللغات المقبولة لدى كل 

:)9(طرف،أن یتضمن ما یلي

.تحدید هویة السلطة التي تقدم الطلب-

التحقیق أو الملاحقة أو الإجراءات القضائیة التي یتعلق أن یحتوي موضوع وطبیعة-

بها الطلب واسم واختصاصات السلطة القائمة بهذه التحقیقات والملاحقات والإجراءات 

ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع، باستثناء الطلبات المقدمة لغرض تبلیغ .القضائیة

.المستندات القضائیة

.أي إجراء خاص یود الطرف الطالب أن یتبعبیانا للمساعدة وتفاصیل -

.تحدید هویة أي شخص معني ومكانه وجنسیته عند الإمكان-

.الغرض الذي تلتمس من أجله الأدلة أو المعلومات أو الإجراءات-

كما أنه في سبیل تنفیذ طلب المساعدة على أكمل وجه أجازت اتفاقیة فیینا للدول 

قانونیة المتبادلة أن تطلب معلومات إضافیة، عندما یتبین لها أنها المطالبة بتقدیم المساعدة ال

ضروریة لتنفیذ الطلب وفقا لقانونه الداخلي أو عندما یكون من شأن هذه المعلومات أن 

  ).11فقرة/ 07المادة(تسهل هذا التنفیذ

وقد جاءت اتفاقیة بالیرمو المتعلقة بمكافحة الجریمة عبر الوطنیة فیما یخص طلب 

ساعدة من حیث شكله، مضمونه أو القنوات التي یمر بها مطابقة في عمومها لما ورد في الم

).من المادة الثامنة عشر 13/14/15الفقرة(اتفاقیة فیینا

بأیة وسیلة تستطیع إنتاج "والجدیر بالذكر أن اتفاقیة بالیرمو أتاحت إمكانیة تقدیم الطلب

وهو ما یعني استخدام الوسائل التكنولوجیة، أما المعاهدة النموذجیة فالجدید ..."سجل مكتوب
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فیها یكمن في مضمون الطلب حیث أضافت المعاهدة أیة مهلة زمنیة ترغب الدول الطالبة 

ستجاب للطلب ضمنها،وكذلك أیة معلومات أخرى تكون ضروریة لتنفیذ الطلب في أن ی

.)10(بشكل صحیح

:تنفیذ طلب المساعدة القانونیة المتبادلة-4

سبق أن نوهنا أن الاتفاقیات الدولیة أوجبت على الدول الأطراف أن تقوم بتعیین سلطة 

لقانونیة المتبادلة أو تحیلها إلى مركزیة أو سلطات تخول لها مهمة تنفیذ طلبات المساعدة ا

الجهات المختصة بغرض تنفیذها، وقد حددت الاتفاقیات الدولیة ذات الصلة ضوابط یجب 

.مراعاتها عند تنفیذ طلب المساعدة

ینفذ الطلب وفقا للقانون الداخلي للطرف متلقي الطلب، وكذلك بالقدر الذي لا : أولا

من 07/12المادة (للإجراءات المحددة في الطلبیتعارض مع القانون الداخلي له، ووفقا

).من اتفاقیة بالیرمو18/17اتفاقیة فیینا والمادة 

لا یجوز للدولة الطالبة دون موافقة مسبقة من الطرف متلقي الطلب تحویل أیة :ثانیا

معلومات أو بیانات مقدمة من الدولة المطالبة من أجل استخدامها في تحقیقات أو ملاحقات 

المادة /من اتفاقیة فیینا07/13المادة (إجراءات قضائیة غیر تلك التي وردت في الطلب أو 

).من معاهدة بالیرمو18/19والمادة /من المعاهدة النموذجیة08

یجوز للطرف الطالب أن یشترط على الطرف متلقي الطلب أن یحافظ على سریة :ثالثا

ندات الداعمة له باستثناء القدر اللازم الطلب وكتمان مضمونه، ومحتویات الطلب والمست

لتنفیذه، وإذا تعذر على الدولة المطالبة تنفیذ الطلب دون الإخلال بالسریة فعلیها أن تعلم 

.)11(بذلك الدولة لطالبة التي تقرر عندئذ ما إذا كان ینبغي تنفیذ الطلب رغم ذلك

ص موجود في إقلیم الدولة إذا كانت المساعدة القانونیة متعلقة بأخذ أقوال شخ:رابعا

المطالبة بصفة شاهد أو خبیر فهي تسمح بعقد جلسة استماع عن طریق الفیدیو إذا لم یكن 

ممكنا مثول الشخص المعني بنفسه في إقلیم الدولة الطالبة، ویجوز للدول الأطراف أن تتفق 

بة وأن تحضرها على أن تتولى إدارة جلسة الاستماع سلطة قضائیة تابعة للدولة الطرف الطال

.)12(سلطة قضائیة تابعة للدولة المطالبة
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رفض التذرع بالسریة المصرفیة للحیلولة دون تقدیم المساعدة القانونیة :خامسا

المادة /من المعاهدة النموذجیة04/02المادة /من اتفاقیة فیینا07/05المادة (المطلوبة

).من اتفاقیة بالیرمو18/08

المادة (القانونیة حتى ولو كان الجرم ینطوي على مسائل مالیةتقدم المساعدة:سادسا

).من اتفاقیة بالیرمو18/22

:تأجیل ورفض المساعدة القانونیة-5

یجوز للطرف متلقي الطلب تأجیل المساعدة القانونیة على أساس أنه یتعارض مع 

لى الدولة المطالبة تحقیقات أو ملاحقات أو إجراءات جنائیة جاریة،وفي هذه الحالة یتعین ع

أن تتشاور مع الدولة لطالبة لتقریر مدى إمكانیة تقدیم المساعدة وفقا لما تراه الدولة المطالبة 

من المعاهدة 04/03المادة/من اتفاقیة فیینا07/17المادة (ضروریا من شروط وأوضاع 

).من اتفاقیة بالیرمو18/25المادة /النموذجیة

القانونیة المتبادلة، فیجوز للدولة المطالبة أن ترفض طلب أما رفض تقدیم المساعدة 

:المساعدة في الحالات الآتیة

.عدم تقدیم الطلب بالطرق القانونیة المعمول بها-

.عدم صدور الطلب عن سلطة مختصة وفقا لقانون الدولة الطالبة-

أو أمنها أو نظامها إذا رأت الدولة المطالبة أن تنفیذ الطلب من شأنه أن یمس سیادتها-

.العام أو غیر ذلك من مصالحها الأساسیة الأخرى

.إذا اعتبرت الدولة المطالبة أن للجرم طابعا سیاسیا-

أي بمعنى إذا كانت الجریمة من أجلها قدم الطلب (إذا یتوافر شرط التجریم المزدوج -

).غیر منصوص علیها في قانون الدولة متلقیة الطلب

ناك أسباب جوهریة تدعو إلى الاعتقاد بأن طلب المساعدة إنما قدم بغرض إذا كانت ه-

محاكمة شخص أو معاقبته بسبب عنصره أو جنسه أو دیانته أو جنسیته أو أصله العرقي أو 

.آرائه السیاسیة، أو بأن وضع ذلك الشخص قد یتعرض للأذى لأي من تلك الأسباب
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ق أو ملاحقة قضائیة في الدولة إذا كان الطلب متصل بجرم هو موضوع تحقی-

المطالبة أو إذا كانت الملاحقة القضائیة بخصوصه في الدولة الطالبة تتنافى مع قانون 

.الدولة المطالبة المتعلقة بمنع المحاكمة على الجرم مرتین

ویتعین على الطرف متلقي الطلب في كافة الأحوال إبداء أسباب رفضه لتقدیم المساعدة 

).من معاهدة بالیرمو18/23المادة /من اتفاقیة فیینا07/16المادة (تبادلةالقانونیة الم

ویشار أن المعاهدة النموذجیة في مادتها الرابعة قد أوضحت أن بعض البلدان قد ترغب 

في حذف أو تعدیل أو إضافة بعض الأسباب التي تجیز رفض طلب المساعدة مثل 

المالیة أو طبیعة العقوبة المطبقة كعقوبة الإعدام، الأسباب المتعلقة بطبیعة الجرم كالأسباب 

.)13(أو مقتضیات المفاهیم المشتركة كعدم انقضاء الوقت أو أنواع محددة من المساعدة

:كآلیة للحد من جریمة تبییض الأموالالإنابة القضائیة/ثانیا 

وجه التحدید للجریمة المنظمة عموما، وجریمة تبییض الأموال على المكافحة الفعالة  إن

تتطلب أسالیب جدیدة تتوافق مع تطور أسالیب ارتكاب الجرائم المنظمة وتتناسب مع 

طبیعتها واستفادة المجرمین من التطورات الحدیثة في مجال الاتصالات والتكنولوجیا، ومن 

هذه الأسالیب وأهمها الإنابة القضائیة التي تعد الوجه الآخر لنظام تسلیم المجرمین، فإذا 

ن هذا الأخیر یعني الإجراءات التي تهدف إلى قیام دولة بتسلیم متهم أو محكوم علیه كا

یوجد على إقلیمها إلى دولة أخرى لكي یحاكم بها أو لتنفیذ العقوبة المحكوم بها علیه، 

الإنابة القضائیة تعني قیام الدولة التي یوجد على إقلیمها شخص متهم بارتكاب جریمة في ف

اذ إجراءات الدعوى الجنائیة قبل ذلك الشخص دون تسلیمه إلى هذه دولة أخرى باتخ

.)14(الدولة

كذلك یقصد بالإنابة القضائیة الدولیة التفویض الذي یصدر من سلطة قضائیة جنائیة 

لسلطة قضائیة أجنبیة في القیام نیابة عنها بالتحقیق في واقعة إجرامیة معینة ومحاولة 

ونسبتها إلى فاعلها، وبتعبیر آخر فإن الإنابة القضائیة الدولیة الكشف عن أدلة ارتكابها 

تتمثل غالبا في الطلب الذي یتم إرساله من سلطة قضائیة في إحدى الدول إلى سلطة 

تفتیش، (مناظرة في دولة أجنبیة، وذلك لكي تقوم هذه الأخیرة بإجراء من إجراءات التحقیق

.)15(ذلك باسم السلطة الطالبة ولحسابهاو ) سماع شهود، فحص أوراق، مراقبة البرید
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وتتم الإنابة القضائیة عن طریق تكلیف السلطة القضائیة في الدولة المنیبة للسلطة 

القضائیة في دولة أخرى بالقیام بإجراء أو عدة إجراءات من إجراءات التحقیق، مع مراعاة 

المعاملة بالمثل، واحترام حقوق وحریات الإنسان المعترف بها، مقابل تعهد الدولة المنیبة 

.)16(النتائج القانونیة التي توصلت إلیها السلطة القضائیة في الدولة المنابة

هذا ویجوز تنفیذ الإنابة القضائیة وفقا للأحكام الإجرائیة المنصوص علیها في قوانین 

ونزولا على مبدأ الدولة المنیبة، بخلاف القاعدة العامة بأن تنفذ وفقا لقوانین الدولة المنابة 

.الإقلیمیة، وذلك تسهیلا لاستنباط الأدلة والحصول علیها أمام محاكم الدولة المنیبة

وتهدف الإنابة القضائیة إلى تبسیط الإجراءات وسرعة القیام بها لتذلیل الصعوبات التي 

، خصوصا ما تشهده عصابات الجریمة المنظمة من تطور في )17(تعیق تطبیق القوانین

بها، وتجد الإنابة القضائیة أساسها في الاتفاقیات الدولیة والقوانین الوطنیة ومبدأ أسالی

، حیث نجد أن الاتفاقیات الدولیة ذات الصلة بجریمة غسیل الأموال )18(المعاملة بالمثل

والتي من أهمها اتفاقیة فیینا واتفاقیة بالیرمو حیث نجد أنها أدرجت الإنابة القضائیة من 

لدول الأطراف عل اتخاذها كأحد أسالیب المساعدة فیما بین الدول من خلال خلال حثها 

.إحالة الدعاوى من دولة إلى أخرى في حال تقدیرها لضرورة مثل هذا الإجراء

فقد عنونت اتفاقیة فیینا لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة لسنة 

تنظر الأطراف في :"إذ تنص فیها على ما یلي" دعاوىإحالة ال"في مادتها الثامنة 1988

إمكانیة إحالة دعاوى الملاحقة الجنائیة من طرف إلى آخر، بشأن الجرائم المنصوص علیها 

من المادة الثالثة، في الحالات التي یرى فیها أن هذه الإحالة لها فائدة ف  01في الفقرة 

".بإقامة العدل 

الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر وعلى ذات النهج نصت اتفاقیة 

منها والمعنونة بنقل الإجراءات على 21، حیث تنص في المادة )2000بالیرمو (الوطنیة

تنظر الدول الأطراف في إمكانیة أن تنقل إحداها إلى الأخرى إجراءات الملاحقة :"الآتي

ر فیها ذلك النقل في صالح المتعلقة بجرم مشمول بهذه الاتفاقیة في الحالات التي یعتب

سلامة إقامة العدل، وخصوصا عندما یتعلق الأمر بعدة ولایات قضائیة، وذلك بهدف تركیز 

".الملاحقة
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الأموال وتمویل أما المشرع الجزائري وبالرجوع إلى أحكام قانون الوقایة من تبییض

ن القضائي، یمكن أن یتضمن التعاو :"ما یلي30ه ضمن نص المادة الإرهاب فنجد أن

طلبات التحقیق والإنابات القضائیة الدولیة وتسلیم الأشخاص المطلوبین طبقا للقانون، وكذا 

البحث وحجز العائدات المتحصلة من تبییض الأموال وتلك الموجهة إلى تمویل الإرهاب 

.قصد مصادرتها دون الإخلال بحقوق الغیر حسن النیة

درج كأحد أهم أسالیب التعاون الدولي فالإنابة ومن ثم فإن موضوع الإنابة القضائیة أ

القضائیة تعني تفویض من قبل سلطة قضائیة في دولة إلى سلطة قضائیة في دولة 

لاتخاذ إجراءات لا تستطیع تلك السلطة أن تقوم بها في دائرة اختصاصها إذ أنها )19(أخرى

ختصاصات بین الدول، تساهم بصورة فعالة في إقامة العدل من خلال حدها من تنازع الا

مساعدتها في التغلب على عقبة عدم جواز تسلیم الدول لرعایاها وكذلك تساعد على تجنب 

حسب دیباجة المعاهدة (الاحتجاز السابق للمحاكمة وتقلل بالتالي من عدد نزلاء السجون 

).النموذجیة بشأن نقل الإجراءات في المسائل الجنائیة

زائري أنه إذا رغبت إحدى الدول الأجنبیة تسلیم الإنابات القضائیة وقد أوضح المشرع الج

الصادرة من السلطات المختصة في تلك الدولة، فإن ذلك یتم بالطرق الدبلوماسیة إلى وزیر 

في حالة المتابعات الجزائیة "من قانون الإجراءات الجزائیة 721العدل وفقا لنص المادة 

لم الإنابات القضائیة الصادرة من السلطة الأجنبیة بالطریق غیر السیاسیة في بلد أجنبي تس

...".703الدبلوماسي وترسل إلى وزیر العدل بالأوضاع المنصوص علیها في المادة 

من نفس القانون تبین مسار طلب التسلیم، حیث بعد فحصه وفحص 703والمادة 

ویعطیه خط السیر الذي المستندات یحولها إلى وزیر العدل الذي یتحقق من سلامة الطلب 

.یتطلبه القانون من خلال إحالة الطلب إلى الجهة القضائیة المختصة لاتخاذ ما تراه مناسبا

تنفذ الإنابات القضائیة إذا كان لها محل وفقا للقانون "...727كما أضافت المادة 

".الجزائري وكل ذلك بشرط المعاملة بالمثل

ة من الأمم المتحدة والمتعلقة بشأن نقل الإجراءات وقد بینت المعاهدة النموذجیة الصادر 

في المسائل الجنائیة أنه في حالة رفضت الدولة طلب الإنابة القضائیة یتعین علیها أن تبلغ 

الدولة الطالبة بأسباب هذا الرفض، أي یجب أن یكون الرفض مسببا، وقد حددت المعاهدة 

:المطالبة رفض طلب الإنابة وهيالنموذجیة أسبابا معینة یجوز بمقتضاها للدولة 
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.إذا لم یكن المشتبه فیه من رعایا الدولة المطالبة أو من المقیمین فیها عادة -أ 

إذا كان الفعل یعتبر جریمة بمقتضى القانون العسكري، ولكنه لا یعتبر جریمة  -ب 

.بمقتضى القانون الجنائي العادي أیضا

.بالضرائب أو الرسوم أو الجمارك أو النقد الأجنبيإذا كان للفعل المؤثم علاقة  -ج 

.إذا اعتبرت الدولة المطالبة أن الجریمة ذات طابع سیاسي -د 

كما أوضحت المعاهدة السابقة مشتملات الإنابة القضائیة حیث حددت نطاق تطبیق 

ارتكب إذا اشتبه في أن شخصا ما قد :"الإنابة القضائیة في المادة الأولى إذ نصت على أنه

عملا یجرمه قانون دولة هي طرف متعاقد، جاز لهذه الدولة أن تطلب إلى دولة أخرى تكون 

طرفا متعاقدا اتخاذ إجراءات بخصوص هذا الجرم، إذا اقتضت دواعي إقامة العدل على 

الوجه السلیم ذلك، ولأغراض تطبیق هذه المعاهدة یتخذ الطرفان المتعاقدان التدابیر التشریعیة 

ة لضمان أن الطلب الذي تقدمه الدولة الطالبة لاتخاذ إجراءات سوف یمكن الدولة اللازم

".المطالبة من ممارسة الولایة القضائیة الضروریة

ومن ثم فإن موضوع الإنابة القضائیة یتعلق بطلب اتخاذ إجراء قضائي من إجراءات 

بخصوص فعل یجرمه قانون الدعوى الجنائیة تتقدم بها الدولة الطالبة إلى الدولة المطالبة 

ومن .الدولة الطالبة ویتعلق بشخص هو من رعایا الدولة المطالبة أو من المقیمین فیها عادة

هذه الإجراءات سماع أقوال المتهم والشهود والخبراء، وإجراء المعاینات وأخذ توقیع أطراف 

والأشیاء المتعلقة الدعوى في دعوى تزویر، وكذلك القیام بالتفتیش وضبط وتسلیم المستندات

بالمساءلة الجنائیة وإعلان القرارات والمستندات والأشیاء المتعلقة بالمساءلة الجنائیة وإعلان 

.القرارات والمستندات

:تقدیم طلب الإنابةالقضائیة-1

یجب تقدیم الطلب كتابة عبر القنوات الدبلوماسیة مباشرة بین وزارتي العدل أو أیة 

الدولتان سواء في اتفاقیة ثنائیة أو جماعیة ویتعین عند تقدیم الطلب سلطات أخرى تحددها 

:أن یكون مشفوعا بالبیانات الآتیة

.السلطة مقدمة الطلب -أ 
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وصف الفعل المطلوب نقل الإجراءات بشأنه بما فیلك تحدید زمان ومكان ارتكاب  - ب 

.الجرم

.اب الجرمبیان بنتائج التحقیقات التي تؤكد الاشتباه في ارتك -ج 

.الأحكام القانونیة للدولة الطالبة التي بموجبها یعتبر الفعل المقترف جرما -د 

.معلومات دقیقة بقدر معقول عن هویة المشتبه فیه وجنسیته ومحل إقامته -هـ

ویتعین أن تكون المستندات المقدمة دعما للطلب مترجمة بلغة الدولة الطالبة أو بلغة 

  .ةمقبولة لدى تلك الدول

:شرط التجریم المزدوج-2

اشترطت المعاهدة النموذجیة لإجابة طلب الإنابة القضائیة أن یكون الفعل المرتكب الذي 

یتند إلیه الطلب یشكل جریمة إذا ارتكب في أراضي الدولة المطالبة، أي انه ینبغي أن یكون 

.الفعل مجرما في قوانین الدواتین الطالبة والمطالبة

یتعین على السلطات المختصة في الدولة المطالبة أن تنظر فیما :الإنابةتنفیذ طلب 

تفعله بشأن طلب الإنابة، وذلك من أجل الاستجابة لهذا الطلب على أكمل وجه ممكن في 

.نطاق قانونها

:القضائیةآثار تنفیذ طلب الإنابة-3

معینة بالنسبة للدولة الطالبة یترتب على موافقة الدولة المطالبة تنفیذ طلب الإنابة آثارا 

.والدولة المطالبة

:بالنسبة للدولة الطالبةآثار تنفیذ طلب الإنابةالقضائیة - أ 

متى قبلت الدولة المطالبة طلب اتخاذ الإجراءات القضائیة ضد الشخص المتهم بارتكاب 

ذلك إلا جریمة فیجب على الدولة الطالبة وقف الملاحقة القضائیة مؤقتا، ولا یستثني من 

التحقیقات الضروریة بما فیها تقدیم المساعدة القضائیة إلى الدولة المطالبة، إلى أن تخطرها 

هذه الأخیرة بأن القضیة تم التصرف فیها بصفة نهائي، وعلى الدولة الطالبة أن تمتنع 

امتناعا قاطعا منذ ذلك التاریخ فصاعدا عن المضي في الملاحقة القضائیة بشأن الفعل 

.تكب ذاتهالمر 
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:بالنسبة للدولة المطالبةآثار تنفیذ طلب الإنابةالقضائیة -ب 

:یترتب على موافقة الدولة المطالبة اتخاذ الإجراءات القضائیة الآتیة

خضوع الإجراءات المنقولة لقانون الدولة المطالبة، وعلى هذه الأخیرة عند توجیهها -

تجري التعدیل اللازم فیما یتعلق بعناصر الاتهام بموجب قانونها إلى الشخص المتهم أن

.معینة من التوصیف القانوني للفعل المرتكب

إذا كانت الإنابة تتعلق بنقل إجراءات المحاكمة فإن العقوبة التي یحكم بها یجب ألا -

.تكون أشد من العقوبة المنصوص علیها في قانون الدولة الطالبة

الطالبة وفقا لقوانینها بصدد الإجراءات أو یكون لأي إجراء قد اتخذ في الدولة -

المتطلبات الإجرائیة نفس الشرعیة في الدولة المطالبة كما لو كان هذا الإجراء قد اتخذ في 

.هذه الدولة أو من قبل سلطاتها، طالما كان متفقا مع أحكام قانونها

جة للإجراءات ولهذا على الدولة المطالبة إبلاغ الدولة الطالبة بالقرار الذي اتخذته نتی-

.الغرض تحال إلى الدولة الطالبة نسخة من أي قرار نهائي تتخذه عندما یطلب منها ذلك

  :خاتمة

ما یستخلص من هذه الدراسة أن أهم وسائل تجسید التعاون الدولي هوالمساعدة القانونیة 

اتین الوسیلتین یمكن للدول أن تتبادل المعلومات ، فمن خلال هالمتبادلة والإنابة القضائیة

حول الجرائم ذات البعد عبر الوطني ومرتكبیها، وقد طورت الاتفاقیات الدولیة هاذین 

والمقصود هنا اتفاقیة فیینا لمكافحة الإتجار غیر المشروع .المیكانیزمین من خلال قواعدها

دة لمكافحة الجریمة المنظمة وهو ما نعكس بالمخدرات والمؤثرات العقلیة واتفاقیة الأمم المتح

الجزائر ت على النصوص القانونیة والتشریعات الداخلیة ومنها التشریع الجزائري حیث انخرط

لال مصادقتها على هذه الاتفاقیات، وقد نلمس هذا الأمر بشكل في هذا المسعى من خ

بییض الأموال بدایة، ثم مباشر من خلال التعدیل الذي مس قانون العقوبات بإدراج جریمة ت

تخصیص قانون كامل لذلك وإن كان تم الربط فیه بین تبییض الأموال ومكافحة الإرهاب، 

وهو ما نعتبره انقاصا من قیمة هذه الجریمة، التي كما سبق أن بینا أنها ذات ترابط مع 

قانونیة مختلف الجرائم الفوق وطنیة، وإن كان التعویل بشكل أساسي فیما یخص المساعدة ال

والإنابة القضائیة، التي كان ولا یزال قانون الإجراءات الجزائیة هو المرجع الأساسي في 
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تنظیم قواعدهما، إلا أن مختلف القوانین الجنائیة الخاصة جاءت متضمنة لباب مستقل 

متضمن سبل التعاون الدولي في مكافحة جریمة ما، على غرار جرائم الفساد في قانون 

.لفساد ومكافحته، أو قانون تبییض الأموال وتمویل الإرهابالوقایة من ا

ونشیر إلى أنه على مستوى فعالیة هاتین الآلیتین في مواجهة الجریمة المنظمة 

وخصوصا جریمة تبییض الأموال، فإنهما ناجعتین من الناحیة النظریة، كم أثبتت التطبیقات 

ین الدول الأوروبیة، سواء في العملیة خصوصا على مستوى التعاون الدولي خصوصا ب

إطار الانتربول أو الیوروبول، نجاعة كبیرة في القضاء على الجریمة المنظمة من خلال 

تجفیف المنابع المالیة الممولة لها، وهذا عن طریق منع شرعنة الأموال ذات المصدر القذر، 

أن نجیب علیها هي أن وفي انتظار التطبیقات العملیة في الجزائر، تبقى مسألة واحدة یمكننا 

هناك كفایة تشریعیة على مستوى النصوص الناظمة لمسائل التعاون الدولي سواء عن طریق 

.الإنایة القضائیة أوالمساعدة القانونیة 
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